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یستند قانون المؤسسات العربیة الداعمة النموذجي على مخرجات 
، 2012نوفمبر / القاھرة في تشرین الثانياجتماع تشاوري عقد في 

كما یستند أیضا على المخرجات التي توصلت إلیھا مختلف فرق العمل 
وتشكل التقاریر . التي تشكلت من المشاركین في الاجتماع التشاوري
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بالتعاون مع ساند من قبل ملتقى المؤسسات العربیة الداعمة
للاستشارات التنمویة والعطاء الاجتماعي والمركز الدولي للقانون 

.غیر الربحي
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شكر وتقدیر

وقد تم إنجاز ھذا . نتقدم ببالغ الشكر والتقدیر لجمیع المشاركین في ھذا الجھد، الذي یعتبر الأول من نوعھ في المنطقة العربیة
لى المحاور المختلفة لقانون المؤسسات الداعمة، التقریر بفضل مساھمة مخلصة من جمیع أعضاء فرق العمل التي عملت ع

قانون المؤسساتلھذه الوثیقة إن . 2013مایو / أیارفيفي المناقشاتواشاركالذینوأعضاء ملتقى المؤسسات العربیة الداعمة 
):امرتبة أبجدیً (أسماؤھماغتھا التالیةیصقام بوضعھا والنموذجي في المنطقة العربیةالداعمة

مصر-أوكسفام-تایلورعونيآدم .1

الأردن - ساند للاستشارات التنمویة والعطاء الاجتماعي-عطا الله كتاب.2

الأردن- المستقبلمؤسسة-أیمن بدر.3

مصر-مركز جرھارت-براھیمباربرا إ.4

مصر- فياالمورد الثق-دیبي سمیث.5

مصر-مركز جرھارت-دینا الشریف.6

الأردن- ساند للاستشارات التنمویة والعطاء الاجتماعي- أیبا أوغسطین.7

لبنان - الصندوق العربي لحقوق الانسان- إیلي ابو عون.8

لبنان -الانسانالصنودق العربي لحقوق-فاتح عزام.9

الامارات العربیة المتحدة- مؤسسةالامارات- فاطمة باعشن.10

مصر-مؤسسة ساویرس - جنات السمالوطي.11

فلسطین- مركز تطویر المؤسسات الأھلیة-غسان كسابرة.12

السعودیة-جمعیة ماجد بن عبد العزیز- ھمام الزارع.13

مصر-مركز جرھارت-ھبة أبو شنیف.14

مصر- إتجاه-ھشام الروبي.15

الولایات المتحدة الأمریكیة-لمركز الدولي للقانون غیر الربحيا-كریم البیار.16

الأردن-ملتقى المؤسسات العربیة الداعمة- لمى حمدان.17

الیمن -مؤسسة دعم التوجھ المدني الدیمقراطي-ماجد الفھد.18

مصر- الأھلیةالمعاديمؤسسة وقفیة-مروة الدالي.19

مصر-سابقا في مركز جرھارت-مي مصطفى.20

المغرب-محمد الخامسالملك جامعة -نادر المومني.21

الأردن -)الملتقى(العربي التربويملتقى ال-جویليالنسمة .22

مصر-الفنارمؤسسة -ابیسادشنودة .23

الیمن - مؤسسة دعم التوجھ المدني الدیمقراطي –سلطانة الجھام .24
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مقدمة : أولا
شھدت المنطقة العربیة، على مدى السنوات العشرین الماضیة، زیادة مطردة في عدد المؤسسات الداعمة ومشاركة متزایدة من 

ویعد الناشطون العرب في العطاء الاجتماعي من . الاجتماعیة والاقتصادیةالعطاء الاجتماعي للشركات في دعم المبادرات 
أفراد ومؤسسات، عنصراً طبیعیا في التعامل مع صناع القرار والمشاركة في وضع جداول أعمال لقضایا الإصلاح ذات 

ة وتحقیق أقصى قدر من وللاستفاد.الأھمیة خاصة في أوقات التغییر السریع كما ھو الحال في الصحوة العربیة الراھنة
في القطاع واستخدام تحسین المساءلة الذاتیةاستثماراتھا، ینبغي على مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات التابعة لھا

نفوذھا للتأثیر على عملیة صنع السیاسات وقرارات تخصیص الموارد من أجل الدعوة مع الحكومات لمزید من الاھتمام 
ومع ذلك، ولكي تكون مثل ھذه الإستراتیجیة فعالة، یجب أن تتوفر المشاركة من أجل تحقیق . عاتھمباحتیاجات الناس وتطل

. الداعمة التي تھدف للنفع العام، وھي ما نفتقر للكثیر منھا في المنطقة العربیةالمؤسساتأنظمة غیر ربحیة أفضل 

عباعتباره مظلة للمؤسسات الداعمة في المنطقة العربیة، بالتعاون موتحقیقا لھذه الغایة، قام ملتقى المؤسسات العربیة الداعمة 
ساند للاستشارات التنمویة والعطاء الاجتماعي والمركز الدولي للقانون غیر الربحي، بعقد اجتماع تشاوري لمدة یوم واحد في 

التي تشكل عنصرا رئیسیا في (اعمة وركز الاجتماع على ماإذا كانت المؤسسات الد. 2012نوفمبر / القاھرة في تشرین الثاني
بحاجة إلى قانون خاص لتحدید دورھا في التنمیة المجتمعیة أم أن علیھا البقاء مشمولة ضمن ) مؤسسات العطاء الاجتماعي

أعقب ذلك قیام المشاركین في الاجتماع التشاوري بتشكیل فرق عمل للعمل .القانون القائم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام
وضمت فرق العمل قادة في العطاء الاجتماعي من أنحاء المنطقة العربیة . لى المحاور الرئیسیة لقانون المؤسسات الداعمةع

.مصر، المملكة العربیة السعودیة، لبنان، الأردن، المغرب، فلسطین، الإمارات العربیة المتحدة، والیمن: وعلى وجھ التحدید

السؤال بمناقشة، 2012نوفمبر / تشرین الثانيفي القاھرة فيالذي عقدع التشاوريالاجتماقاممن بین مواضیع أخرى،و
"ھل نحن بحاجة إلى قوانین جدیدة للمؤسسات الداعمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا؟"وھوالرئیسي

إلى جنب مع الردود من وفي الوصول للإجابة على السؤال أعلاه، تم تناول ثلاثة مجالات اھتمام وھي المذكورة ھنا جنبا 
:المشاركین في اللقاء التشاوري

المزایا والجوانب الإیجابیة للوضع الراھن) أ

أن ثروات الأفراد آخذة في النمو في المجتمعات العربیة، وبالتالي فمن المھم البناء على التقلید العریق من العطاء في .1
.المنطقة وجعلھ أكثر استراتیجیة

لدیھ تاریخ طویل في المنطقة ویجب أن یتم إدراجھ كشكل خاص من أشكال المؤسسة ) لمدنيالدیني وا(أن الوقف .2
.الداعمة في أي قانون في المستقبل

على سبیل المثال قوانین الإقراض الصغیر . ھاأن نتعلم مننالدینا بعض الأمثلة لقوانین جیدة في المنطقة یمكنأن .3
.تتعلم منھاتعتبر ذات أھمیة خاصة لخصوصا في الأردن، 

ساعد على ی، مع التركیز على الشفافیة والمساءلة، سوف العطاء الاجتماعيلتنظیم الذاتي من قبل قطاع لالاستعداد أن .4
.تدخل الحكومة القائمة والرقابة المفرطةالحد من

التي أنشئت أو تلك(الموجودة الداعمة لمؤسسات لالمزید من التبرعات إلىن احتمال الاعفاءات الضریبیة یؤدي أ.5
).حدیثا

وھذا سوف یوفر حلا الداعمةھناك العدید من الشباب الراغبین في الانخراط في البرامج التي تدعمھا المؤسساتأن .6
.لمشكلة العمالة في المنطقة العربیة

تشجع حریة التعبیر والتنقل، فضلا عن إنشاء منظمات، والوصول إلىالدساتیرمشاریعفيالنصوص الجدیدة أن .7
.)أو الوقفیة(الوقفثقافةالمعلومات ونشر
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ھذا الاتجاه من خلال بناء قدرات تعزیزویمكن . فھم أھمیة دور المجتمع المدني كشریك في التنمیةفي ھناك زیادة أن .8
تطویر ثقافة جدیدة من التعاون الإیجابي بین الدولة حولمنظمات المجتمع المدني للعب ھذا الدور ونشر قصص نجاح 

.مجتمع المدني والقطاع الخاصوال

العقبات في الوضع الحالي) ب

.ات الداعمةمؤسسالبوضوح في قانون تحدیدهوھذا ینبغي للمؤسسة الداعمةیوجد تعریف ثابت لا.1
.ؤثر سلبا على نمو القطاعللمؤسسات الداعمة مما یعدم وجود قانون محدد .2
قلیل من یرغعدد شھد قد و. خاص" ملكي"ظل مرسومفيتأسست في المنطقة المؤسسات الداعمة الكبرىبعض .3

بعد الحاكمة/ الوثیق مع العائلات المالكة ھاالمؤسسات إغلاق أبوابھا، كما ھو الحال في مصر، وذلك بسبب ارتباط
.النفوذوالسلطةارتباطھا بأصحابلنفس القانون بغض النظر عن المؤسسات الداعمة خضع تیجب أن . الثورات

طاء داخل البلدان ومن الععدم تشجیعمن قبل الحكومة تمیل إلى المفرطةالمشددة على جمع الأموال والرقابةالقیود .4
.مصادر خارجیة

شجع یھناك حاجة إلى عقد اجتماعي جدید . والإفراط في استخدام القیود الإداریةالتشكیك/ ھیمنة الدولة، وثقافة الشك .5
.ین مختلف قطاعات المجتمععلى التعاون والاحترام في العلاقة ب

.فتقر إلى الحوافز الضریبیة لتشجیع العطاءیولا یحفزالإطار التشریعي .6
.في معظم الحالات، لا تقیس أثر برامجھاالمؤسسات الداعمة.7

الفجوات في الوضع الحالي) ج

.لا یوجد أي عطاء اجتماعي عبر الحدود، أو تعاون إقلیمي عبر الحدود.1
.المؤسسات الداعمةغموض تعریف .2
.العاملنفعلالحاجة لتعریف واضح .3
.یجب أن تأخذ الأسبقیة على الرقابة الإداریةالمؤسسات الداعمةالرقابة القضائیة على .4
.عدم إجراء أي تخفیض في الضرائب المفروضة على المساھمات- لا یوجد نظام حوافز للجھات المانحة.5
ھذا الشكل منالمؤسسات الداعمة وینبغي أن یتضمن قانون". المدنيالوقف "بـعدم وجود نصوص واضحة تتعلق.6

.العطاء في الإطار التشریعي المقترحأشكال
.عدم وجود معلومات وقاعدة بیانات حول القطاع.7

:بالإضافة إلى ذلك، فإن القیود على إنشاء المؤسسات الداعمة تشمل ما یلي

الأموال اللازمة للوقفیةحد أدنى من والحاجة لعدد كبیر من المؤسسین.أ
صعوبة التأسیس والتسجیل.ب
الأموالالقیود المفروضة على الأنشطة وجمع .ج
ھاودورعدم الوضوح بشأن معنى المؤسسات الداعمةوالاشراف الحكومي غیر المناسب .د
التمییز بین منظمات النفع العام والخاصعدم.ه
تشجیع الحكم الرشید والمساءلة والشفافیةعدم.و

معظم (وإنشاء المؤسسات الداعمة اركون، استنادا إلى التحلیل الوارد أعلاه وقائمة القیود المفروضة على العطاء وخلص المش
أن ھناك حاجة في الواقع لقانون إلى ) العائلات العربیة الثریة تسجل مؤسساتھا الداعمة خارج المنطقة العربیة لحمایة وقفیاتھا

العقبات في الحالة "، ویقضي على "المزایا والجوانب الإیجابیة للوضع الراھن"ویجب أن یبني على ،للمؤسسات الداعمة
.المحددة أعلاه" الفجوات في الوضع الحالي"لسدویعمل على إیجاد سبل " الراھنة
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:شملتغي أن كما خلص  المشاركون في ھذا النقاش إلى أن المحاور الرئیسیة لقانون المؤسسات العربیة الداعمة ینب

إنشاء المؤسسات، والحاكمیة، والشفافیة، والمساءلة: الإطار القانوني.1
الحوافز للعطاء، والعلاقة مع القطاع الخاص، والشفافیة والمساءلة: الإطار المالي.2
البرامج، ومعنى النفع الاجتماعي، والشفافیة والمساءلة: إطار عائد النفع الاجتماعي.3
لیست الحكومة فقط من تمتلك حق مساءلة  منظمات (یز ثقافة التعاون، والتعاضد والمساءلة تعز: العلاقة مع الحكومة.4

)المجتمع المدني بل یكون لمنظمات المجتمع المدني حق مساءلة الحكومة
المرتبطة بالمؤسسات الداعمةالتعاریف والمفاھیم والخصائص.5

.عمل كل فریق منھا على واحد من المحاور المذكورة أعلاه،م تشكیل خمسة فرقت

التقریر الذي ضم العمل الذي 2013وقد نافش الاجتماع السنوي الذي انعقد لملتقى المؤسسات العربیة الداعمة في بیروت في 
وكانت .للمؤسسات الداعمةسیة التي ینبغي أن توجھ صیاغة قانون یقامت بھ فرق العمل المختلفة واحتوى على  المحاور الرئ

بلد أحدھما، أن تفاصیل مثل ھذا القانون سوف تعتمد على الظروف السائدة في كل : النتائج الرئیسیة لتلك المناقشات ذات شقین
لى التخصیص لتتناسب مع ھذه الظروف الخاصة، وثانیا، أن ھذا العمل سیستمر في التطور في إعربي، وبالتالي ستكون بحاجة 

الأمور بسرعة على أرض الواقع وسیبقى ھذا التقریر وثیقة رئیسیة في المستقبل القریب لتوجیھ عملیة وضع قانون ظل تغیر
.للمؤسسات الداعمة في مختلف الدول العربیة

ابة مبادئ ویؤمل أن یعتبر ھذا التقریر بمث. أعضاء فرق العمل ھناالتي توصل إلیا مخرجات الفي الأقسام التالیة ھذا التقریریقدم
تسترشد بھا المجموعات التي ستأخذ على عاتقھا مناصرة  قانون للمؤسسات الداعمة  في المنطقة العربیة یكون واضحة توجیھیة 

.من شأنھ تشجیع العطاء والعطاء الاجتماعي من أجل مستقبل أفضل لمجتمعنا

اتخاذ خطوات كلّ في بلدانھم لجعل قانون المؤسسات نأمل أن تحاول المجموعات المختلفة بمن فیھم مختلف أعضاء فرق العمل 
ومع ذلك، فإننا نؤمن أیضا أن . ویدرك المشاركون في ھذا الجھد ما سیشكلھ ذلك من تحد ومھمة صعبة. الداعمة حقیقة واقعة

رى في جمیع وسوف تعزز النجاحات في كل بلد النجاحات التي تتحقق في البلدان الأخسیكون بتراكم نجاحات صغیرة،النجاح
.أنحاء المنطقة العربیة

قانون المؤسسات الداعمةمسودةعند صیاغةالعوامل التي ینبغي مراعاتھا : ثانیا

امــع

إن فرض قیود . سیادة القانون والدستورفيضوابط على النحو المبین من فرض في دولة دیمقراطیة، لا بد للسلطة .1
یحول دون فرص تنمیتھا على وجھ الخصوصالداعمة قانونیة على منظمات المجتمع المدني بشكل العام والمؤسسات

عود بالنفع سییحفزھا ویمكنھاقانون بسترشد تبین الدولة والمجتمع المدني كما أن وجود علاقة صحیة . یتھاواستقلال
لتحقیق أقصى قدر من الداعمةلاستثمارات التي تقوم بھا الحكومة والمؤسساتاعزز تآزر یل، وعلى المجتمع كك
عم مبادرات تدیرھا المؤسساتدختار یي قد ذشراكة مع القطاع الخاص الیتیحھذا یجب أنو. المنفعة للمجتمع

مسؤولیة ال،بشكل أكثر شیوعاأو (صة للاستثمار الاجتماعي مخصأموال بتئالمؤسسات التي أنشالقائمة أو الداعمة
.فعل الخیر والاستفادة من الاعفاءات الضریبیة لمثل ھذه الأغراضمما یتیح لھا ) لشركاتلالاجتماعیة 

.على مؤسسات النفع العامھذاالنموذجيالمؤسسات الداعمة یركز قانون .2

أو منظمات المجتمع المنظمات المجتمعیةن المنظمات غیر الحكومیة الأخرى وتمیز مؤسسات العطاء الاجتماعي عت.3
النفع مؤسسةعرف تللحفاظ على التمیز، و. الإداري ومصادر التمویلھا، وھیكلھاالمدني من حیث طبیعتھا وعملیات

ما ، وعادةبھاالخاص، لدیھا مصدر ثابت وموثوق بھ من الدخلواضحيھیكل إدارذاتةمستقلھیئة"العام ھنا بأنھا 
النظام الداخلي منمستخرج" (، لاستخدامھا لأغراض النفع العاموقفیةمن - ولكن لیس حصرا-دخل ھذا الیتأتى

).لملتقى المؤسسات العربیة الداعمة
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العام أجل تحقیق غرض النفعھدف إلى تحقیق الشفافیة والمساءلة من یخاصاتمتلك المؤسسات الداعمة ھیكلا إداریا .4
بإنشاء مؤسسة تطوعاً وا أعضاء مؤسسین تعھد. 1: المؤسسات الداعمة منم تكون معظوت. أنشئت من أجلھالذي 
ق یتحقبقیامھالضمان ھاضبطوعلى المؤسسةلغرض الإشرافھمجلس یتم تأسیس.2.لحفاظ على عملیاتھااوداعمة

دارة الإعن ینھم مسؤولوالمجلس، من یوظفھم موظفین تنفیذیین، إما من الأعضاء المؤسسین أو . 3. ھدفھا المعلن
.الیومیة للمؤسسة الداعمة

عضویة كما ھو شائع بین الجمعیات نظام لا تملك عادة أن المؤسسات الداعمة من الجدیر تسلیط الضوء على .5
.التطوعیة الخاصة

مؤسسة مجتمعیة، : ، وھيالداعمةھناك عدة أنواع من المؤسسات،في المنطقة العربیة تماما مثل المناطق الأخرى.6
القطاعین العام والخاص، والوقف تضم ، مؤسسة عامة، ومؤسسة عضویة، مؤسسةمؤسسة عائلیة، شركةمؤسسة

الوقف الخاص فإننا نشمل وھنا ،بھالخاصالقانوني ھھیكللھ الوقف الدیني أنعلى الرغم من(الدیني أو الخاص 
1.).فقط

الإطار القانوني

في القاھرة، كان من الواضح أنھ حتى في البلدان 2012نوفمبر/ تشرین الثاني25الاجتماع التشاوري في بناء على.7
ولا تشكل حوافز لإنشاء مؤسسات التي لدیھا أحكام بشأن المؤسسات الداعمة، فإن القوانین تعد بشكل عام مقیدة 

:وتشمل ھذه القیود ما یلي. داعمة

حد أدنى من الأموال للوقفیةودد كبیر من المؤسسین ع.أ
عوبة التأسیس والتسجیلص.ب
المفروضة على الأنشطة وجمع الأموالالقیود .ج
عدم وضوح في معنى ودور المؤسسات الداعمةوإشراف حكومي غیر مناسب .د
عدم التمییز بین منظمات النفع العام والخاص.ه
عدم تشجیع الحكم الرشید والمساءلة والشفافیة.و

القانونیة والتشكیلشخصیة ال.8

ویجب أن تحصل علیھا في یوم تسجیلھا لدى سلطة التسجیل بموجب قانون . للمؤسسة شخصیة قانونیةتكون.أ
ویمكن . ومن المھم الإشارة إلى أن التسجیل لا یعني طلب الترخیص، الذي یمكن أن یكون شاقاً . المؤسسات ذو الصلة

منح فترة افتراضیة مدتھا شھر واحد أن یكون تسجیلا عن طریق نظام الإخطار، وحیث یتطلب الأمر موافقة، یتم
حیث یكون عدم تلقي الرد بمثابة تسجیل رسمي، شریطة إعطاء وصل باستلام نماذج التسجیل لضمان وتأمین 

. الحصول على الوضع القانوني
وھذا یتطلب استیعاب أموال الوقف . یمكن إنشاء مؤسسة داعمة كذلك بموجب عقد توثیقي أو ائتماني أو عبر وصیة.ب

.ذلكك

في المنطقة العربیة یحتاج إلى مزید من التطویر خصوصا أن بعض المؤسسات قد تكون مزیجا من أكثر من ات الداعمة تصنیف المؤسس1
.أو كلیھما في نفس الوقتأو غیر عاملة المذكورة ھنا بالإضافة إلى العدید من كونھا إما العاملة، من الأنواع نوع واحد 
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الأھلیة القانونیة.9

تكون للمؤسسة الداعمة حریة التصرف في السعي لتحقیق أھدافھا بأي شكل من الأشكال المسموح بھا في نظامھا .أ
.الأساسي الذي یتماشى مع مكانتھا كمؤسسة نفع عام ولا یتعارض مع القانون

منقولة، وفي تلقیھا واحتفاظھا بھبات أو إعانات من یكون للمؤسسة الداعمة الحق في الاحتفاظ بممتلكات منقولة وغیر .ب
.من أي مصدر قانوني" العینیة"أي نوع، بما في ذلك الأسھم وغیرھا من الصكوك القابلة للتداول، والھبات 

یكون للمؤسسة الحق والحریة، في الانخراط في تجارة أو أنشطة اقتصادیة أخرى، شریطة أن یتم استخدام أي دخل أو .ج
.كل واضح ومباشر في السعي لتحقیق أغراضھا للنفع العام ولا تشكل الھدف الرئیسي للمؤسسةفوائض بش

التسجیلسلطة.10

.ینبغي تعیین أو إنشاء سلطة لتسجیل المؤسسات الداعمة.أ
تنشأ سلطة التسجیل على أساس قانوني، وتتصرف في أي حالة فردیة بشكل مستقل عن أي ھیئة حكومیة، أو شبھ .ب

.أو غیرھا من مؤسسة أو ھیئة عامة، ولا یكون لھا نفوذ سیاسيحكومیة، 
:یكون من واجب سلطة التسجیل.ج

استلام والاحتفاظ بالسجلات العامة، والوثائق وغیرھا من المعلومات المطلوبة لتسجیل المؤسسة وعملیاتھا .1
اللاحقة وجعلھا متاحة للتفتیش من قبل الجمھور عند الطلب؛

ؤسسات الداعمة، واتخاذ قرار تسجیل الم.2
.خلاف ذلك، ضمان الالتزام بمتطلبات قانون المؤسسات الداعمة.3

:ترفق مع طلبات أو إشعار تسجیل المؤسسة الداعمة المقدمة لسلطة التسجیل الوثائق التالیة.د
وثائق التأسیس؛.1
بیان بالأصول التي تخصص لأغراض المؤسسة؛.2
النظام الأساسي؛.3
المقصود؛عنوان أو عناوین العمل .4
أسماء وعناوین جمیع أعضاء مجلس الإدارة؛.5
أسماء المنظمات المؤسسة وأھدافھا ومكاتبھا المسجلة حیث وجدت كیانات قانونیة، أو معلومات مماثلة ذات .6

.صلة تعني السلطات العامة
أیة . الداعمةلا یحق لسلطة التسجیل رفض تسجیل مؤسسة داعمة تتقدم بطلب وذلك وفقا لمتطلبات قانون المؤسسات.ه

.القانونفيمنصوص علیھا بالتحدید لأسباب ومحصورةحالة رفض للتسجیل تكون 
-) 1(جنبا إلى جنب مع المعلومات المبینة في البند د ) أو ما یعادلھا(ینشر قرار سلطة التسجیل في الجریدة الرسمیة .و

.من ھذا القسم) 6(
وینبغي التوصل إلى قرار في غضون شھر، . تأخیر غیر معقولیجب على سلطة التسجیل التوصل إلى قراراتھا دون .ز

.وفي حال عدم الرد خلال تلك الفترة فإنھ سیتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة ضمنیة
من ھذا ) 6(-) 1(تقوم المؤسسة الداعمة بإبلاغ سلطة التسجیل بأیة تغییرات على المعلومات الواردة في البند د .ح

).أو ما یعادلھا(الجدیدة في الجریدة الرسمیة القسم، ویتم نشر التفاصیل
.یحترم التسجیل تشكیل المؤسسات الداعمة وفقا للقسم الثالث في ھذه الوثیقة.ط

الإطار المالي

الوقفیة.11

التي تتم المحافظة علیھا وتستثمر لإنشاء مصدر مستمر للدخل لكیان غیر ھادف ) النقدیة أو العینیة(ھي واحدة من الأصول 
وتتطلب الوقفیة أن یظل الأصل الأساسي سلیما إلى الأبد، أو لفترة محددة من الزمن، أو حتى تتجمع . للربح أو كیان اجتماعي

.أصول كافیة لتحقیق الغرض المحدد
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إدارة الأصول1.11

یة فعالة لأصول ینبغي أن تقع المسؤولیة والمساءلة على عاتق أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الداعمة، لضمان إدارة مال
.المؤسسة

التعامل الضریبي مع المؤسسات الداعمة والجھات المانحة والمستفیدین2.11

ینبغي أن تكون قواعد تقدیم طلب الإعفاء الضریبي الخاص بالمؤسسات الداعمة وكذلك الحوافز الضریبیة للجھات المانحة 
ضریبي محددة بوضوح في القانون، وألا تكون وفقا لتقدیر نظم التخفیض الأن تكونكما ینبغي. واضحة وسھلة الاستعمال

.السلطة المختصة

عفاء الضریبيالإ3.11

) تعریف النفع العامبلى الفقرة الخاصة الرجاء الرجوع إ(العاملة في أنشطة النفع العام یفترض أن جمیع المؤسسات الداعمة
ویمكن أن یعتمد تخفیض الضرائب على ما تنفقھ المؤسسة من . یحق لھا الحصول على تخفیض على الضرائب المدرجة أدناه

ومع ذلك، لا ینبغي . وبعبارة أخرى، یتوقع من المؤسسات الداعمة إنفاق مواردھا بمعدل معقول. دخلھا لأغراض النفع العام
لذي یقدر بأنھ قد تم صرفھ علاوة على ذلك، فإن الدخل ا. وینبغي معالجة كل حالة وفقا لمزایاھا. تحدید ذلك المعدل في القانون

والمؤشرات . على أنشطة أخرى غیر تلك التي تم تعریفھا بأنھا أنشطة نفع عام، یجب أن یخضع للضریبة بالطریقة العادیة
:المختلفة ھنا ھي كالتالي

ضریبة الدخل1.3.11

مثل (من أي مصدر قانوني یجب أن تعفى المؤسسات الداعمة من الضریبة على الأموال أو السلع القیمة الأخرى الواردة 
، سواء عن 2، سواء من الداخل أو الخارج)المتبرعین الأفراد والشركات والحكومات، وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة

كما ینبغي منح الاعفاء عن الدخل المتأتي من الفائدة على رأس المال أو غیرھا من . طریق تبرع، أو منحة أو عقد أو وصیة
وینبغي مراعاة . أموال، أرباح أسھم، إیجارات، أو رسوم امتیاز، أو الأرباح الرأسمالیة المتحققة على الأصول أو بیع الأصول

. كما ینبغي مطابقة الأرباح والخسائر الرأسمالیة المتحققة مع رأسمال المؤسسة. المؤسسات الداعمةالخسائرالتي تتكبدھا

الأنشطة الاقتصادیةضریبة2.3.11

ینبغي أن تكون الأرباح من الأنشطة الاقتصادیة ذات الصلة بمؤسسات النفع العام معفاة من الضرائب، طالما أنھا تنطبق حصرا 
.للمؤسسةعلى أغراض النفع العام

ضرائب الأملاك والأراضي3.3.11

.ینبغي أن تعفى المؤسسات الداعمة من كل أو جزء من ضرائب الأملاك والأراضي ومن الرسوم على نقل الملكیة أو الأرض

.العربیةقضیة جدلیة في المنطقة لكونهاالخارج على المدى الطویل یبقيالداخل و ببدأ ن2
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ضرائب رواتب و أجور الموظفین4.3.11

في برامج المعاشات التقاعدیة حیثما من حیث المبدأ، یتوجب على المؤسسات الداعمة دفع الرسوم الاجتماعیة وغیرھا للمساھمة
ومع ذلك، فإنھ وحیث توجد قوانین خصم ضریبي على تكالیف التوظیف، فإن ھذا التعامل الضریبي نبغي أن . كان ذلك مناسبا

.ینطبق على المؤسسات الداعمة

تبرعات الشركات والأفراد5.3.11

ضریبة الدخل أو الائتمان الضریبي فیما یتعلق بالتبرعات ینبغي منح كل من الشركات والأفراد الحق بالحصول على خصم 
.وینبغي أن تكون الحدود التي یتم تطبیقھا سخیة. التي یقدمونھا للمؤسسات الداعمة التي تمارس أنشطة ذات نفع عام

التعامل الضریبي مع المستفید6.3.11

فإنھ ینبغي إعفاؤھا تماما من الضریبة على التبرعات من حیث المبدأ، عندما یكون المستفید ھو منظمة عربیة غیر ھادفة للربح،
.الواردة من مؤسسات نفع عام

ضریبة القیمة المضافة7.3.11

ینبغي لقواعد الضریبة المفروضة على القیمة المضافة وتطبیقھا مراعاة طبیعة النفع العام لدى المؤسسات وأنشطتھا، ولا ینبغي 
.لداعمةفي أي حال من الأحوال أن تضر بالمؤسسات ا

المناصرةإطار 

كما أن . على الفوائد ذات الصلة لجمیع أصحاب المصلحةمن المھم تسلیط الضوء ،فعالةمناصرة حملة جل من أ.12
عود بالنفع على المجتمع ككل، سییحفزھا ویمكنھاقانون بسترشد توجود علاقة صحیة بین الدولة والمجتمع المدني 

ھذا و. لتحقیق أقصى قدر من المنفعة للمجتمعالداعمةتقوم بھا الحكومة والمؤسساتعزز تآزر الاستثمارات التي یو
المؤسسات التي مبادرات تدیرھا المؤسسات القائمة أو دعم ختار یي قد شراكة مع القطاع الخاص الذیتیحیجب أن 
عفاءات الضریبیة لمثل ھذه من الاوالاستفادةلھم فعل الخیر یتیحأموال مخصصة للاستثمار الاجتماعي مما إنشئت ب

ومستوى أقل من الإشراف، المؤسسات الداعمة،قطاع لأكثراستقلالیةتحقیقالنتائجتشمل ینبغي أن و. الأغراض
.، والقطاع الخاص والقطاع العامالداعمةلة بین المؤسساتومستوى أعلى من التنظیم الذاتي، وشراكات فعا

الأصغرمثل حملة الإقراضمشابھة قضایا الناجحة لالمناصرة من حملات تقاةستفید من الدروس المسنمن المھم أن .13
.في الأردن
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مواد قانون المؤسسات الداعمة النموذجي: ثالثا

الھدف

من حیث معالجة " عامالنفع التحسین البیئة التشغیلیة لمؤسسات "إلىيالنموذجالداعمة العربیة قانون المؤسساتیھدف
.المنظم في المنطقة العربیةللعطاء الاجتماعي قضیة البیئة التشغیلیة القانونیة والمالیة 

ةالقانونیالمواد

تعریف مؤسسة النفع العام1المادة 

أي غرض قانوني یدعم أو یشجع النفع العام من خلال دعم أو تشجیع، على سبیل المثال، 'غرض النفع العام"ینبغي أن یكون 
وتجدر الإشارة إلى أن ھذه القائمة توضیحیة ولیست نھائیة، وأن المواضیع لا تأت وفق . غرض واحد أو أكثر من القائمة التالیة

.رى یتقرر أنھا أغراض نفع عامأي ترتیب للأولویات أو الرغبات، وھي قائمة مفتوحة أمام أغراض أخ

الفنون والثقافة والحفاظ على التاریخ
تقدیم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو حمایتھم
تقدیم المساعدة للاجئین والمھاجرین
الحقوق المدنیة أو حقوق الإنسان
رفاه المجتمع بما في ذلك حمایة المستھلك
التنمیة الدولیة والمحلیة
 حمایة البیئةعلم البیئة أو
التعلیم والتدریب، والتنویر
 القضاء على التمییز على أساس العرق أو الإثنیة أو الدین أو الإعاقة، أو أي شكل آخر من أشكال التمییز المحظورة

قانونیا
 الصحة أو الصحة البدنیة والرعایة الطبیة
الإغاثة الإنسانیة أو الإغاثة في حالات الكوارث
لفقرمنع وتخفیف حدة ا
توفیر الحمایة والدعم للأطفال والشباب
توفیر الحمایة والدعم للأفراد المحرومین
العلوم

المسؤولیة القانونیة2المادة 

. ویجب أن تحصل علیھا في یوم تسجیلھا لدى سلطة التسجیل. للمؤسسة مسؤولیتھا القانونیة الخاصة بھایكون
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الأھلیة القانونیة3المادة 

للمؤسسة الداعمة حریة التصرف في السعي لتحقیق أھدافھا بأي شكل من الأشكال المسموح بھا في نظامھا تكون.أ
.الأساسي الذي یتماشى مع مكانتھا كمؤسسة نفع عام ولا یتعارض مع القانون

أو إعانات من یكون للمؤسسة الداعمة الحق في الاحتفاظ بممتلكات منقولة وغیر منقولة، وفي تلقیھا واحتفاظھا بھبات.ب
.من أي مصدر قانوني" العینیة"أي نوع، بما في ذلك الأسھم وغیرھا من الصكوك القابلة للتداول، والھبات 

یكون للمؤسسة الحق والحریة، في الانخراط في تجارة أو أنشطة اقتصادیة أخرى، شریطة أن یتم استخدام أي دخل أو .ج
.اضھا للنفع العام ولا تشكل الھدف الرئیسي للمؤسسةفوائض بشكل واضح ومباشر في السعي لتحقیق أغر

التشكیل4المادة 
.وھذا یتطلب استیعاب أموال الوقف كذلك. یمكن إنشاء مؤسسة داعمة بموجب عقد توثیقي أو ائتماني أو عبر وصیة

النظام الأساسي5المادة 

:ما یليیتضمن النظام الأساسي للمؤسسة على الأقل.أ
المؤسسة؛اسم .1
بیان غرضھا من النفع العام؛.2
عنوان مكتب المؤسسة المسجل؛.3
شروط قبول وطرد واستقالة أعضاء مجلس الإدارة؛.4
حقوق وواجبات مجلس الإدارة وأعضائھ؛.5
إجراءات تعدیل النظام الأساسي للمؤسسة؛.6
أسباب حل المؤسسة وعملیة إجراءات واضحة لذلك؛.7
، وتوزیع صافي الأصول بعد حل المؤسسة.8
.القواعد المطبقة في الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وعقد تلك الاجتماعات.9

ینص النظام الأساسي للمؤسسة أیضا على تجنب التضارب الفعلي أو المحتمل بین المصالح الشخصیة أو العملیة .ب
.للمسؤولین وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملین في المؤسسة، ومصالح المؤسسة

مسؤولیات مجلس الإدارة6لمادة ا

.یكون للمؤسسة الداعمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل یعینھم مؤسسوھا.أ
وعلى أعضاء . یتحمل مجلس الادارة المسؤولیة عن جمیع القرارات المتعلقة بالإدارة السلیمة وإدارة شؤون المؤسسة.ب

الولاء في ممارسة مسؤولیاتھم، والتصرف بعنایة وحرص، مجلس الإدارة ومن دونھم من المسؤولین، مراعاة واجب
.وضمان الامتثال للقوانین والنظام الأساسي للمؤسسة

التسجیل للرد لسلطةمثل التقریر السنوي،الثبوتیةیتوجب على مجلس الادارة ومسؤولي المؤسسة إتاحة جمیع المواد .ج
ا القانون بحیث یضمن إنفاق أموال المؤسسات على منفعة وینبغي صیاغة مثل ھذ. على أي استفسار یتم وفق القانون

.عامة  دون إجراءات إبلاغ شاقة وغیر ضروریة
یحترم مجلس الادارة مبدأ الحكم الرشید والتنظیم الذاتي وفقا لأفضل الممارسات من الشفافیة والمساءلة المفصلة في .د

.أدناه9القسم 

مسؤولیة المؤسسة وأعضاء المجلس7المادة 

.تقتصر مسؤولیة المؤسسة على أصولھا.أ
یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین شخصیا عن المؤسسة وعمن یتضرر من أطراف ثالثة نتیجة الأداء المتعمد أو .ب

.الإھمال الجسیم أو إھمال واجباتھم، ولكنھم لا یكونوا مسؤولین عما ھو خلاف ذلك
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الشفافیة والمساءلة8المادة 

.بالحفاظ على سجلات كاملة ودقیقة لجمیع المعاملات المالیةتلتزم المؤسسة .أ
تلتزم المؤسسة القیام بوضع وتزوید سلطة التسجیل ببیانات حسابات ختامیة وافیة ودقیقة، وتقریر نشاط سنوي، في .ب

ویجب أن یدرج التقریر السنوي المنح الموزعة، مع مراعاة حق . شھرا من نھایة السنة المحاسبیة12غضون 
.خصوصیة للمستفیدال

تقوم بتدقیق 3دولار0500,00أو تزید أصولھا على / دولار و 50,000المؤسسة التي تزید عائداتھا السنویة على .ج
غیر أنھ بصرف النظر عن الدخل أو حجم الأصول، من المستحسن إجراء مراجعة حسابات . حساباتھا بطریقة مھنیة

.خارجیة على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات، إذا كانت بكلفة مالیة معقولة
أثر : قیاس وواضحة حول العناصر التالیةلضمان الشفافیة والمساءلة، ینبغي أن یقوم التنظیم الذاتي على بیانات قابلة لل.د

قابل للقیاس لبرامج تضمن النفع العام، الاستجابة لاحتیاجات المجتمع، تكلفة العملیات، التقاریر السنویة العامة 
والبیانات المالیة، السیاسات المعلنة المتعلقة بتضارب المصالح، ضمان سیاسات مالیة وشخصیة مطبقة، ومصادر 

4.أموال شفافة

الإشراف9المادة 

یتوجب على سلطة التسجیل أن تضمن عمل مجلس الإدارة في جمیع الأوقات وفقا للنظام الأساسي للمؤسسة وقانون .أ
.المؤسسات الداعمة

حیث تتوفر لسلطة التسجیل أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجلس إدارة مؤسسة معینة لا یتصرف وفقا للنظام الأساسي .ب
.قانون المؤسسات الداعمة، فإنھا یحق لھا التحقیق في شؤون تلك المؤسسةللمؤسسة أو 

أو /في حال وجود دلیل على أن مجلس الإدارة قد تصرف بشكل غیر صحیح فیما یتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسة، و.ج
أمر لمجلس أن مجلس الإدارة یرفض التصرف بناء على إنذار من سلطة التسجیل، فإنھ یحق لسلطة التسجیل توجیھ 

.الادارة للامتثال للقانون الأساسي للمؤسسة وقانون المؤسسات الداعمة
أو اعتداء، یجوز للسلطة تعیین خبیر / إذا تم إخطار سلطة التسجیل بأدلة على مخالفات مالیة، وسوء إدارة خطیر و.د

.مستقل للتحقیق في شؤون المؤسسة
في ھذا القسم، یحق لسلطة التسجیل الطلب من مجلس إدارة "د"و " ب"في حالة الاستفسارات في إطار البندین .ه

.المؤسسة وموظفیھا توفیر جمیع وأي أدلة مادیة على سلوكھا الفعال
یحق لسلطة التسجیل طلب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو موظف تقضي المحكمة بثبوت .و

.ارتكابھ مخالفات مالیة
التسجیل أن أصول المؤسسة معرضة لخطر شدید وفوري، فإنھ یحق لسلطة بشكل استثنائي، وحیث ترى سلطة.ز

التسجیل أن تقوم بشكل مؤقت بتجمید الحسابات المصرفیة للمؤسسة واتخاذ مثل ھذه التدابیر الطارئة الأخرى وفق ما 
.تراه مناسبا لحمایة أصول المؤسسة حتى تمثل المسألة أمام محكمة

المؤسسة غیر قادرة على الاضطلاع بشؤونھا بشكل صحیح، فإنھ یجوز لسلطة التسجیل إذا اقتنعت سلطة التسجیل أن .ح
ویتوجب أن تراجع محكمة تعیین حارس قضائي ومدیر في . أن تعین حارسا مستقلا ومدیرا لیحل محل مجلس الإدارة

.5أشھرغضون ثلاثة 

.إرشادیةلأغراضھناتذكرقد وینبغي أن تحددھا المجموعة النظیرة للمؤسسة في كل بلد،ھذه الأرقام 3
على الرابط أوwww.saaned.comلساند  الإلكترونيالموقععلىوثیقةفيوالمساءلةالشفافیةبشأنإرشاداتیمكن الاطلاع على 4

http://saaned.com/file/Guide_analysis_philanthropic_organ.pdf
.ومدیر ینبغي أن تتبع نھجاً تدریجیاً مستقلحارسعملیة تعیین 5
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تغییر الغرض10المادة 

.مجلس الإدارة یتطلب موافقة سلطة التسجیلأي تغییر على غرض النفع العام یقترحھ.أ
.أي تعدیل على النظام الداخلي یؤثر بقدر ما على غرض المؤسسة، ینبغي أن یكون متسقا مع إرادة المؤسس.ب
لا یمكن تغییر غرض المؤسسة إلا إذا تم تحقیق الغرض أو لا یمكن تحقیقھ أو توقفت الأغراض الأصلیة عن توفیر .ج

.لاستخدام أصول المؤسسةوسیلة مناسبة وفعالة

حل المؤسسة11المادة 

لا یجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن یقرر حل المؤسسة الا اذا كان قد تم تحقیق ھدف المؤسسة أو لا یمكن تحقیقھ؛ أو إذا 
ویتطلب اقتراح مجلس الادارة حل . انتھت فترة الصلاحیة المحددة للمؤسسة، أو خسرت المؤسسة إجمالي أصولھا

وینبغي أن یتضمن قرار الحل طرق التخلص من الأصول المتبقیة مثل التبرع بتلك .المؤسسة موافقة سلطة التسجیل
.الأصول لمؤسسة ذات أھداف مماثلة أو إعادة الاستثمار الأولي للمؤسسین مع ذھاب الفائض لقضیة ذات نفع عام

اللجوء إلى المحاكم12المادة 

وینبغي تحدید نوع المحاكم وفقا للظروف . الصادرة عن سلطة التسجیل قابلة للاستئناف أمام المحاكمتكون جمیع القرارات 
.السائدة في كل بلد بحیث تكون ھذه العملیة نزیھة وشفافة وفقا لقانون المؤسسات الداعمة المطبق

ةلمالیاالمواد 

الھیئات المؤھلة والإنفاق المؤھل13المادة 

.أي مؤسسة داعمة أنشئت لأغراض نفع عام وفقا لھذا القانون' الھیئات المؤھلة" یعني اصطلاحفي ھذا القانون.أ
الانفاق لأغراض النفع العام، في بلد الإقامة أو في الخارج والذي " الانفاق المؤھل"في ھذا القانون یعني اصطلاح .ب

).أي سنة ضریبیة(تتكبده المؤسسة المؤھلة فیما یتعلق بفترة ضریبیة 

ضریبة الدخل14المادة 

استنادا إلى ما سبق، تعفى المؤسسة المؤھلة من ضریبة الدخل على الإنفاق المؤھل لھا، حتى لو استخدمت نسبة معقولة من 
وتعفى . دخلھا للحفاظ على وقفیتھا وبناء احتیاطیات معقولة في سبیل سعیھا المستدام لتحقیق أغراض النفع العام الخاصة بھا

:المؤھلة من ضریبة الدخل على ما یليالمؤسسة

الدخل من أي مصدر قانوني، بما في ذلك المتبرعین الأفراد والشركات والحكومات أو غیرھا من : الإیرادات العامة.أ
الھیئات غیر الھادفة للربح، سواء في شكل تبرع أو منحة أو عبر وصیة، أو في شكل دفعة مقابل خدمات تنفذسعیا 

ع عام؛لتحقیق أغراض نف
الدخل المتأتي من الفائدة على أصول المؤسسة، وفیما یتعلق بأي فائدة، : الفوائد وأرباح الأسھم والأرباح الرأسمالیة.ب

أو معاشات، أوأرباح أو أسھم أینما تتم حیازتھا؛
الدخل الناشئ عن إیجارات وإیرادات من مصلحة أو حق في أي أرض، و: الدخل المتعلق بالعقارات.ج
الدخل الناشئ عن تجارة أو أعمال، شریطة أن یتم استخدام الأرباح فقط لأغراض النفع العام : ارة أو الأعمالدخل التج.د

للمؤسسة الداعمة، وأن یتم تنفیذ التجارة أو الأعمال في سیاق التنفیذ الفعلي لأحد الأغراض الرئیسیة للمؤسسة 
.الداعمة
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الآرباح الرأسمالیة15المادة 

المؤھلة من ضریبة الأرباح الرأسمالیة على إیراد بیع أي أصل على الإطلاق شریطة أن تتم اعادة استثمار ما تعفى المؤسسة 
.تحقق من دخل ناجم عن ذلك البیع في أغراض المؤسسة أو أن ینفق في إطار البند ب من المادة الأولى أعلاه

ضرائب الأملاك والأراضي16المادة 

.ة من الضرائب المتعلقة بقیمة الأملاك وبیعھاتعفى للمؤسسة المؤھل. أ
.یحق للسلطات المختصة إعفاء المؤسسات المسجلة من الضرائب على الأملاك المحلیة. ب

التبرعات للمؤسسات الداعمة17المادة 

.یحق للأفراد الذین یتبرعون لأي مؤسسة مؤھلة اقتطاع مبلغ التبرع من دخلھم الشخصي. أ
.للشركات والھیئات الأخرى التي تتبرع لمؤسسة مؤھلة اقتطاع مبلغ التبرع من دخلھم كشركاتیحق . ب

المستفیدون18المادة 

التبرعات / من الضریبة على المنح ) بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة و الكیانات الأجتماعیة(تعفى منظمات النفع العام 
.بارھا مستفیدةالتي یتلقونھا من مؤسسات مؤھلة باعت
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التعریفات: رابعا

التصنیف

" ولیةالأحالة التقریر : المؤسسي العالميطاء الاجتماعي الع"بعنوان WINGSتقریر من تجربة المشاركة في جھود إنتاج 
المشاركین فإن العالمي، نوعھ حول العطاء الاجتماعي كان أول تقریر من الذي و2010نوفمبر / تشرین الثانيصدر في الذي 

: في المنطقة العربیةالداعمة على الأنواع التالیة من المؤسسات واوافق،منطقة في تجمیع البیانات لھذا التقریرالالرئیسیین من 
خاص، العام والقطاعین تضم الj، مؤسسة عامة، ومؤسسة ویةعضمؤسسة ، مؤسسة عائلیة، مؤسسة شركةمؤسسة مجتمعیة، 

ھیكلھالوقف الدیني لھ أنعلى الرغم من- الوقف الدیني أو الخاصالعمل على قانون المؤسسات النموذجي، أضیفوأثناء (
في المنطقة العربیة إلى مزید من اتلمؤسسیحتاج تصنیف او).شمل الوقف الخاص فقطن، وھنا فإننا القانوني الخاص بھ

المذكورة ھنا بالإضافة إلى العدید من الأنواعثر من نوع واحدالتطویر خصوصا أن بعض المؤسسات قد تكون مزیجا من أك
.في نفس الوقتأو كلیھماعاملةأو غیر عاملةمؤسسات إما التي ھي المؤسساتمن 

مؤسسة النفع العام

أو دخل، سواء كانت أو لم /تكون مؤسسة النفع العام ھیئة مشكلة ومدارة بشكل مستقل، لھا حق التصرف بأصول و.أ
یتم تعریف مصطلح النفع . تكن على شكل وقفیة، والتي تم تخصیصھا بشكل نھائي لا رجعة فیھ لأغراض النفع العام

ء على العائدات المحتملة التي یجنیھا المجتمع من توفیر العا ھنا بإطار عائد النفع العام الذي یھدف إلى إلقاء الضو
.  بیئات تشغیلیة تمكینیة للمؤسساتالداعمة

.لا یكون للمؤسسة الداعمة أعضاء بحد ذاتھم ولكن یكون لدیھا مجلس من مؤسسیھا أو من یقومون بتكلیفھم.ب
.ا یعبر عن ذلك النظام الأساسيیجوز إنشاء المؤسسات الداعمة لفترة دائمة أو لفترة محددة من الزمن، كم.ج
ولا توزع أي فوائد مباشرة . تخصص أصول المؤسسة الداعمة وأي دخل حصرا للسعي لتحقیق أغراضھا للنفع العام.د

.أو غیر مباشرة، إلى أي مؤسس، مدیر، مسؤول، أو موظف في المؤسسة
.یمكن إنشاء مؤسسة النفع العام بأموال متأتیة من وقف.ه

مالیةالتعریفات ال

ینبغي أن تكون القواعد التي تنطبق على الإعفاءات الضریبیة للمؤسسات الداعمة فضلا عن الحوافز الضریبیة للمانحین 
إن القسم الخاص بالضرائب في القانون النموذجي لا یعد أكثر من محاولة أولى لوضع المبادئ . واضحة وسھلة الاستعمال

العثور علیھ في التشریع، مع العلم أن مثل ھذا التشریع لن یشكل عملیا جزءا من الأساسیة في شكل یقارب ذلك الذي یمكن
.قانون المؤسسات الداعمة ولكنھ سیشكل جزءا من التشریع الضریبي بشكل عام

، 'الأصول'، 'الایجارات'، 'الأرض'ینبغي العلم أیضا أن التعریف الدقیق في جمیع القوانین لأشیاء واضحة على ما یبدو مثل 
أكبر مراعاةیمكن أن یكون تعریفا معقدا إلى حد كبیر، وبالتالي فإنھ ینبغي ) 'رأس المال'في مقابل، على سبیل المثال، (' الدخل'

:ندرج فیما یلي مزیدا من التوضیح للمفردات.أي قانون نموذجي للمؤسسات الداعمةقدر ممكن من الوضوح  في 

أي مؤسسة أنشأت ' المؤسسات المؤھلة'في ھذا القانون النموذجي، یعني اصطلاح - الھیئات المؤھلة والإنفاق المؤھل
ینبغي على المؤسسة إنفاق دخلھا على ومن أجل الحصول على المزایا الضریبیة، . لأغراض النفع العام وفقا لھذا القانون

.أغراض نفع عام فقط
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، والتي تسمح للمؤسسة 2یتم تناولھا في المادة 1دخلھا موجب المادة ' إنفاق'مسألة ما ھو المقصود بالضبط بـ - ضریبة الدخل
الحفاظ على وقفیتھا من خلال الاحتفاظ بجزء من دخلھا، وبناء احتیاطیات معقولة مع مراعاة احتیاجاتھا والظروف والحقل 

التي ستكون بالضرورة مختلفة عن -النص مع مسألة صلاحیات سلطة الضرائبفي الوقت الحاضر،لا یتعامل . الذي تعمل فیھ
وذلك لتحدید ) والتي یفترض أن تكون مؤسسة نفع عام كونھا مسجلة(للتحقیق في شؤون المؤسسة - تلك الخاصة بسلطة التسجیل

حقیقة أن المؤسسة مسجلة ینبغي عادة من الناحیة العملیة، فإن. ما إذا كانت، في رأي سلطة الضرائب، مؤھلة للاعفاء الضریبي
أن تؤخذ كدلیل ظاھر كاف على حقھا بالاعفاء الضریبي، رغم أنھ یتوقع من السلطات الضریبیة أن تأخذ فائدة إذا ظھر أن 

ھات وقد یتوقع منھا أیضا أن تكون لدیھا وج. المبلغ الذي رصدتھ المؤسسة للحفاظ على وقفیتھا أو بناء احتیاطیاتھا مبالغ فیھ
وفیما یتعلق بالدخل المتأتي من التجارة أو الأعمال، فإن النص الحالي . نظر حول أي اقتراح لتوسیع كبیر في تعریف النفع العام

، وھذا یعني الدخل المتأتي من نشاط اقتصادي بعد أساسیا "المتصل بأغراض المؤسسة"یسمح فقط بما یسمى عادة بالدخل 
أو الدخل المتأتي من ' دخل الأعمال غیر المتصلة بأغراض المؤسسة'أما حالة . ساسیة للمؤسسةلتحقیق أغراض النفع العام الأ

تجارة أو أعمال لا تعد أساسیة في تحقیق أغراض المؤسسة، على الرغم من كونھا مفیدة كمصدر للإیرادات بالنسبة للمؤسسة، 
.ا ھنافإنھا حالة من الصعب التعامل معھا في التشریعات ولا یتم تناولھ

تعفى المؤسسة المؤھلة من ضریبة الأرباح الرأسمالیة على إیراد بیع أي أصل على الإطلاق شریطة أن -الآرباح الرأسمالیة
تتم اعادة استثمار ما تحقق من دخل ناجم عن ذلك البیع في أغراض المؤسسة أو أن ینفق  في إطار البند ب من المادة الأولى 

.أعلاه

تعفى المؤسسة من كل أو جزء من الضرائب على العقارات والأراضي والرسوم على نقل –ملاك والأراضيالضرائب على الأ
.وتعفى للمؤسسة المؤھلة  من الضرائب المتعلقة بقیمة الأملاك وبیعھا. الملكیة أو الأرض

ق بالتبرعات التي یقدمونھا یحصل كل من الشركات والأفراد على حوافز ضریبیة فیما یتعل-التبرعات لللمؤسسات الداعمة
ویفضل النص حالیا نظام الخصم الضریبي، في حین یمكن للمرء . للمؤسسات المقیمة والأجنبیة العاملة في أنشطة ذات نفع عام

.وینبغي أن تكون الحدود التي یتم تطبیقھا سخیة. أن ینظر في خیار الحصول على الائتمان الضریبي بدلا من ذلك

من حیث المبدأ، عندما یكون المستفید مواطنا عربیا، فإنھ یعفى من الضرائب على التبرعات الواردة من - المستفیدون 
وینبغي أن تكون منظمات النفع العام معفاة بالكامل من الضرائب على التبرعات . مؤسسات نفع عام بما یصل إلى سقف معین

.الواردة من مؤسسات نفع عام
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